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    خلاصة وافية  - ثانياً  
    دولة فِلَسْطِين    

في سياق تنفيذ اتفاقية  دولة فِلَسْطِينمقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسسي ل  - ١  
    الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (الاتفاقية) بموجـب   إلى) فِلَسْطِين( فِلَسْطِينانضمت دولة 
  .٢٠١٤نيسان/أبريل  ٢صك انضمامها لدى الأمين العام للأمم المتحدة في  إيداع

نظام قانوني موحّد حيث يختلف نطاق تطبيق بعض القـوانين مـا بـين الضـفة      فِلَسْطِينوليس في 
لسـلطة الفلسـطينية تطبـق علـى الضـفة الغربيـة       أن القوانين الصادرة عـن ا  إذالغربية وقطاع غزة 

العسـكرية اللاحقـة لهـا     والأوامـر  ١٩٦٧قبل العام  أقرتوقطاع غزة على عكس القوانين التي 
  قبل قدوم السلطة الفلسطينية والتي كانت تفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة.  

قـانون  بمـا فيهـا:    القوانينمن عدد من  أحكامًا الفساد لمكافحة الوطني القانوني الإطار ويتضمن
، علمـاً بـأن هـذه    الجزائية وقانون مكافحة غسـل الأمـوال وقـانون مكافحـة الفسـاد      الإجراءات
) ١٦قــانون العقوبــات رقــم ( إلى بالإضــافة تنطبــق علــى كافــة الأراضــي الفلســطينية، القــوانين 
 ١٩٥٣) لســــنة ٦٩العقوبــــات رقــــم ( قــــانونيو الســــاري في الضــــفة الغربيــــة ١٩٦٠ لســــنة

  .في قطاع غزة طبقينالم ١٩٣٦) لسنة ٧٤(  رقمو
 الـواردة  النفـاذ  ذاتيةال وبالنسبة للقانون الدولي، يمكن أن تطبّق فِلَسْطِين بشكل مباشر الأحكام

  لقانون الداخلي غير واضحة.في االدولية غير أن مكانة هذه المعاهدات  المعاهدات في
محكمــة عــدل عليــا تنظــر في  إلى بالإضــافةة محــاكم نظاميــة ودينيــة وخاصــ إلىوتنقســم المحــاكم 

تعـد محكمـة    -النظاميـة  على صعيد المحـاكم   -في محافظات الضفة الغربية والمنازعات الإدارية. 
، وهـي  (نظام القانون المـدني)  أعلى محكمة نظامية وقراراتها ملزمة للمحاكم الأدنى أدبياًنقض ال

المحكمـة العليـا    فتعـد  ،غـزة  محافظـات أمـا في   ة.تطبق القانون السـاري المفعـول في الضـفة الغربي ـ   
 نظــــام القــــانون المشــــتركبمثابــــة ســــوابق قضــــائية ( تعــــدأعلــــى محكمــــة نظاميــــة وقراراتهــــا  

  .)، وهي تطبق القانون الساري المفعول في غزة(الأنغلوسكسوني)
  وتتبع الإجراءات الجنائية نظاماً اتهاميا وتتكوَّن من مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

هيئــة بمــا فيهــا مــن المؤسســات الــتي تســاهم في مكافحــة الفســاد    اًعــدد فِلَسْــطِين أنشــأتقــد و
  .مكافحة الفساد
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    الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون  - ٢  
    ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  - ١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو والمتاجرة بالنفوذ (المواد     
من قـانون العقوبـات السـاري     ،)١٧١) و(١٧٠معطوفة على المادتين ( )،١٧٢جرَّمت المادة (

) منـه في حــال عــدم  ١٧٣في الضـفة الغربيــة، رشـوة الموظــف في حـال قبــول الرشـوة، والمــادة (    
مكـرر)   ١٠٣(و) ١٠٣مكرر) معطوفـة علـى المـواد (    ١٠٧قبول الرشوة. كما جرَّمت المادة (

ــانون العقوبــات رق ــ  ١٠٤) و(١٠٤(و ــق في قطــاع غــزة، رشــوة    ،)٦٩م (مكــرر) مــن ق المطب
ــادة (    ــول الرشــوة، والم ــول الرشــوة.     ١٠٩الموظــف في حــال قب ــه في حــال عــدم قب  مكــرر) من

ن المتـدخّل والوسـيط بالعقوبـة، ممـا يغطـي      امكـرر) المـذكورت   ١٠٧) و(١٧٢ن (اوتشمل المادت ـ
 الرشوة غير المباشرة.

) ١٧١) و(١٧٠ك بموجـب المـادتين (  طلب أو قبول موظف رشوةً وذل ـ فِلَسْطِينكما جرَّمت 
ــواد (     ــة والم ــات الســاري في الضــفة الغربي ــانون العقوب ) ١٠٤(ومكــرر)  ١٠٣(و) ١٠٣مــن ق

المــواد  إلى بالإضــافةفي قطــاع غــزة  المطبــق )٦٩مكــرر) مــن قــانون العقوبــات رقــم (  ١٠٤و(
ع أيضـاً في قطـا   المطبـق  )٧٤) من قانون العقوبـات رقـم (  ١١٠) و(١٠٨(و) ١٠٧(و) ١٠٦(

 غزة. وتشمل العقوبة المتدخّل والوسيط، مما يغطي الرشوة غير المباشرة.
م التشــريعات الفلســطينية رشــوة المــوظفين العمــوميين الأجانــب ومــوظفي المؤسســات   ولم تجــرِّ

مشــروع قــانون بتعــديل قــانون مكافحــة   إعــدادهم. غــير أنــه تم ءالدوليــة العموميــة ولا ارتشــا 
 الموظفين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية وارتشائهم. الفساد، بحيث يتم تجريم رشوة

ولا يوجد نص في التشريع الفلسطيني الحالي يجرّم رشوة موظـف عمـومي أو أي شـخص آخـر     
لاستغلال نفوذه تجاه إدارة أو سلطة عموميـة بـالرغم مـن أن هـذا الفعـل كـان مجرّمـاً سـابقاً في         

في قطــاع غــزة  المطبــق )٧٤لعقوبــات رقــم () مــن قــانون ا١٠٨قطــاع غــزة. وجرَّمــت المــادة (
مشــروع قــانون  إعــدادارتشــاء أي شــخص لاســتعمال نفــوذه تجــاه موظــف عمــومي. وقــد تم   

العقوبات الفلسطيني ومشروع قانون بتعديل قـانون مكافحـة الفسـاد، بحيـث يـتم تجـريم رشـوة        
 ومية.وارتشاء موظف عمومي أو أي شخص آخر لاستغلال نفوذه تجاه إدارة أو سلطة عم

مشـروع قـانون بتعـديل     إعـداد الرشوة والارتشاء في القطاع الخاص. وقد تم  فِلَسْطِينم ولم تجرِّ
  قانون مكافحة الفساد، بحيث يتم تجريم هذه الأفعال.
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    ) ٢٤و ٢٣غسل الأموال؛ الإخفاء (المادتان     
) مــن ٢ب المــادة (غســل العائــدات الإجراميــة، بمــا فيــه الغســل الــذاتي، بموج ــ فِلَسْــطِينجرَّمــت 
 إلى بالإضــافةمكافحــة غســل الأمــوال. كمــا جرّمــت مختلــف أوجــه المشــاركة الجرميــة   قــانون 

  (د) من نفس المادة.  ١ارتكاب هذه الجريمة بموجب الفقرة في الشروع 
حيـث تشـمل هـذه اللائحـة      ،منـهج اللائحـة في تحديـدها للجـرائم الأصـلية      فِلَسْطِينواعتمدت 

قــانون عشــرين جريمــة بمــا فيهــا جــرائم الرشــوة والاخــتلاس   ال) مــن ٣( حســبما حــددتها المــادة
والكسب غير المشروع والابتزاز والتهديد والتهويل. ولم تشمل اللائحـة كافـة الأفعـال المجرّمـة     

  استغلال الوظائف. وإساءةسيما المتاجرة بالنفوذ   لا ،وفقاً للاتفاقية
  وخارجها، بشرط ازدواجية التجريم. فِلَسْطِين وتشمل الجرائم الأصلية الجرائم المرتكبة داخل

الأشـياء الناجمـة عـن جنايـة أو جنحـة       إخفـاء الساري في الضـفة الغربيـة    م قانون العقوباتجرَّو
) منه. أما في قطاع غزّة، فتطبق علـى هـذا الفعـل أحكـام     ٨٣كجريمة مستقلة وذلك في المادة (

) من قانون مكافحة غسـل الأمـوال.   ٢دة ((ب) من الما ١جريمة غسل الأموال بموجب الفقرة 
  كما ينص مشروع قانون العقوبات على تجريم هذا الفعل.

    
    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧الاختلاس؛ إساءة استغلال الوظائف؛ الإثراء غير المشروع (المواد     

) مـن قـانون العقوبـات السـاري في الضـفة الغربيـة فعـل اخـتلاس موظـف          ١٧٤جرَّمت المـادة ( 
بحكم وظيفته دون أن تغطي صراحةً الاختلاس لصالح شـخص أو كيـان    إليهأوكل عمومي لما 
) مـن  ٤٢٢التسريب والتبديد. غير أنه تنطبق على هـذه الأفعـال أحكـام المـادة (     يْآخر ولا فعلَ

ــتي تجــرّم    ــانون وال ــوظفين      إســاءةنفــس الق ــى الم ــق أيضــاً عل ــة بشــكل شــامل بحيــث تنطب الأمان
ــدم انط  ــة عـ ــوميين في حالـ ــادة ( العمـ ــام المـ ــاق أحكـ  ـــ١٧٤بـ ــا جرَّمـــت المادت ) ١١٢ن (ا). كمـ

المطبق في قطاع غزة فعـل اخـتلاس موظـف عمـومي      )٦٩) من قانون العقوبات رقم (١١٣و(
 صراحةً فعل التبديد. ابسبب وظيفته دون أن تغطي إليهلما أوكل 

) ١٧٥ن (امـت المادت ـ اسـتغلال الوظـائف، جرَّ   إسـاءة م وبالرغم من عدم وجود نص شامل يجرِّ
) من قـانون  ١١٦) و(١١٠ن (االساري في الضفة الغربية والمادت ) من قانون العقوبات١٧٦و(

ــم (  ــات رق ــدد    )٧٤العقوب ــزة، ع ــاع غ ــق في قط ــتغلال      اًالمطب ــاءة اس ــة بإس ــال المتعلق ــن الأفع م
مشـروع قـانون بتعـديل     إعـداد الوظائف من قبل فئات محددة من الموظفين العمـوميين. وقـد تم   

 كافحة الفساد، بحيث يتم تجريم إساءة استغلال الوظائف بشكل شامل.قانون م
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) مــن قــانون الكســب غــير ١غــير المشــروع بموجــب المــادة ( الإثــراءم المشــرع الفلســطيني وجــرَّ
ليصــبح  ٢٠١٠) لســنة ٧الــذي عــدل بــالقرار بقــانون رقــم ( ( ٢٠٠٥لســنة  ١المشــروع رقــم 

تجريم لتناقضه مع مبدأ افتـراض الـبراءة المنصـوص    ، ثم عاد وألغى هذا ال)قانون مكافحة الفساد
للجرم الأصلي الـذي نـتج    النيابة العامة إثباتمن القانون الأساسي واشترط  ١٤عليه في المادة 
 غير مشروع. عنه كسب

) ٤٢٣) و(٤٢٢اخـتلاس الممتلكـات في القطـاع الخـاص بموجـب المـادتين (       فِلَسْـطِين وجرَّمت 
ــات  ــانون العقوبـ ــاري  مـــن قـ ــادتين ( السـ ــة والمـ ــفة الغربيـ ــانون  ) مـــن٣١٣) و(٣١٢في الضـ قـ

، المطبق في قطاع غزة. كما يـنص مشـروع قـانون العقوبـات علـى تجـريم       )٧٤العقوبات رقم (
  هذا الفعل.

    
    )٢٥إعاقة سير العدالة (المادة     

أو النقـود   بإعطـاء م قانون العقوبات الساري في الضفة الغربية التحـريض علـى شـهادة الـزور     جرَّ
وذلـك   تقديم الهدية أو عـبر اسـتخدام التهديـد، في حـال بلـغ الجـاني مقصـده مـن شـهادة الـزور،          

م القـانون هـذه الأفعـال في حالـة     ) منـه. ولم يجـرِّ  ٢١٤) معطوفـة علـى المـادة (   ٨٠بموجب المادة (
أو  عدم بلوغ الجاني لمقصده. كما لم يجرّم القانون صراحةً التحريض عبر استخدام القـوة البدنيـة  

ن مفهـوم النقـود والهديـة المنصـوص     إذلـك، ف ـ  إلى بالإضـافة الوعد أو عرض مزية غـير مسـتحقة.   
  عليه في القانون هو أضيق من مفهوم المزية غير المستحقة المنصوص عليه في الاتفاقية.

علــى  الإغــراء) المطبــق في قطــاع غــزة ٧٤) مــن قــانون العقوبــات رقــم (١١٧مــت المــادة (وجرَّ
في حال بلغ الجاني مقصده مـن شـهادة الـزور، ممـا يغطـي التحـريض عـبر الوعـد          شهادة الزور،

م القـانون هـذه الأفعـال في حالـة عـدم بلـوغ       بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحهـا. ولم يجـرِّ  
  الجاني لمقصده. كما لم يغطي التحريض عبر استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب.  

ــة في إجــراءات تتعلــق بارتكــاب أفعــال مجرّمــة     ينفِلَسْــطِم ولم تجــرِّ التحــريض علــى تقــديم الأدل
  للاتفاقية.  وفقاً
الســاري في الضــفة الغربيــة ضــرب الموظــف أو   ) مــن قــانون العقوبــات١٨٧جرَّمــت المــادة (و

الاعتداء عليه أو معاملته بالعنف والشدة أو تهديده أثناء ممارسته وظيفته أو من أجـل مـا أجـراه    
وظيفة. وقد جاء نص هذه المادة أضيق مما نصت عليه الاتفاقية حيث اشـترطت وقـوع   بحكم ال

الفعل أثناء ممارسة الموظف لوظيفته أو من أجـل مـا أجـراه بحكمهـا. فلـم تشـمل مـثلاً التـدخّل         
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) المطبــق في قطــاع غــزة بعــض ٧٤م قــانون العقوبــات رقــم (الســابق للمهــام الرسميــة. كمــا جــرَّ
 ).١٣٩و ١٢٤ ناالمادتسة مهام الموظف الرسمية (أوجه التدخل في ممار

    
    )٢٦مسؤولية الشخصيات الاعتبارية (المادة     

) من قانون مكافحة الفساد على المسؤولية الجنائية للشخصيات الاعتبارية عـن  ٩ت المادة (نصَّ
وعمالهــا هــا والــتي يرتكبــها مــديروها وأعضــاء إداراتهــا وممثل ، وهــذا القــانونفي دة الجــرائم المحــدَّ

) مـن قـانون   ٣٩عندما يـأتون هـذه الأعمـال باسمهـا أو بإحـدى وسـائلها. كمـا نصّـت المـادة (         
مكافحــة غســل الأمــوال علــى المســؤولية المدنيــة والجنائيــة للشخصــيات الاعتباريــة عــن جــرائم   

في الضــفة الغربيــة علــى المســؤولية  الســاري ) مــن قــانون العقوبــات٧٤غســل الأمــوال والمــادة (
ــة ــة بشــكل عــام   الجنائي ــا     للشخصــيات الاعتباري ــديريها وأعضــاء إدارتهــا وممثليه عــن أعمــال م

 .أو بإحدى وسائلها هاوعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم
في الضـفة الغربيـة    السـاري  ١٩٦٤لسـنة   ١٢) من قانون الشركات رقـم  ١٩٤ونصّت المادة (
  الفات جسيمة للقانون.إذا ارتكبت مخ المساهمة للشركة الإداريةعلى المسؤولية 

ــتي       ــة الـ ــيات الطبيعيـ ــة للشخصـ ــؤولية الجنائيـ ــاري بالمسـ ــخص الاعتبـ ــؤولية الشـ ولا تمـــس مسـ
  الجرائم.  ارتكبت

ــة لعــدّة أنــواع مــن العقوبــات عنــد     خضِــوتُ ع التشــريعات الفلســطينية الشخصــيات الاعتباري
مــن  ٩والحــل (المــادة  العمــلعــن منــها الوقــف  ،المشــاركة في الأفعــال المجرَّمــة وفقــاً للاتفاقيــة

مــن قــانون العقوبــات الســاري في  ٧٤قــانون مكافحــة الفســاد) والغرامــة والمصــادرة (المــادة  
مــن  ٣٩(المــادة  الأمــوالالغرامــة والتعــويض في قضــايا غســل  إلى بالإضــافة ،الضــفة الغربيــة)

 قانون مكافحة غسل الأموال).
    

    ) ٢٧المشاركة والشروع (المادة     
) وقــانون العقوبــات ٨١و ٨٠و ٧٦في الضــفة الغربيــة (المــواد  الســاري قوبــاتعــالج قــانون الع

  ) موضوع المشاركة الجرمية.٣١و ٢٧-٢٣) المطبق في قطاع غزة (المواد ٧٤رقم (
) المطبق في قطـاع غـزة علـى تجـريم الشـروع في كافـة       ٧٤وفي حين نصّ قانون العقوبات رقم (

في الضــفة الغربيــة الشــروع في   الســاري لعقوبــات)، جــرّم قــانون ا٣٠و ٢٩ ناالمادتــالجــرائم (
يُعاقــب علــى الشــروع في الجــنح إلا في الأحــوال الــتي يــنصُّ  ارتكــاب جميــع الجنايــات، لكــن لم

عليهـــا القـــانون. وهـــذا يحـــول، في الضـــفة الغربيـــة، دون معاقبـــة الشـــروع بارتكـــاب الجـــرائم 
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ــة، باســتثناء قضــايا الاخــتلاس الج    ــائي المنصــوص عليهــا في الاتفاقي اســتعمال الســلطة   وإســاءةن
 .الأموالوغسل 

  ولا تعاقب التشريعات الفلسطينية على الأعمال التحضيرية لارتكاب الجريمة.
    

    ) ٣٧و ٣٠الملاحقة والمقاضاة والجزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (المادتان     
اقيـة تتـراوح بـين الحـبس مـن      عقوبات على الجرائم المنصـوص عليهـا في الاتف   فِلَسْطِيناعتمدت 

ــذا      ةشــهرين إلى خمــس عشــر  ــة. ه ــع مراعــاة مــدى خطــورة الجريم ــة  بالإضــافةســنة، م للغرام
 والحرمان من تولي الوظائف العامة والمصادرة بالنسبة لعدد من هذه الجرائم.

ص ولا يبدو أنَّ الحصانات تشكِّل عائقاً أمـام الملاحقـة القضـائية الفعالـة لهـذه الجـرائم حيـث ن ـ       
التحقيــق وملاحقــة ومحاكمــة رئــيس الســلطة الوطنيــة   إجــراءاتقــانون مكافحــة الفســاد علــى  

ــن في        هيمستشــارو ــوزراء وم ــيس وأعضــاء مجلــس ال ــة للرئاســة ورئ ورؤســاء المؤسســات التابع
 هـا يوموظفحكمهم ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي وأعضاء السلطة القضائية والنيابـة العامـة   

  ).١٧و ١٢ ناالمادت(
) ١٥١(و) ١٤٩(و) ١طبقـاً للمـواد (   )إلزاميـة (ملاحقة  مبدأ شرعية الملاحقة فِلَسْطِينتعتمد و

  ) من قانون الإجراءات الجزائية.١٥٢و(
 الإجـراءات من قـانون   ١٢٢-١١٥ويمكن تطبيق التوقيف الاحتياطي في جرائم الفساد (المواد 
يئـة مكافحـة الفسـاد منـع المتـهم مـن       الجزائية). كما يجوز الإفراج عن المتهم بكفالـة. ويمكـن له  

بكـر عـن كـل محكـوم عليـه      من قانون مكافحة الفساد). كما يجـوز الإفـراج الم   ٩السفر (المادة 
  مدة العقوبة المحكوم بها. يالسجن ثلث فيدة للحرية إذا أمضى يِّبعقوبة مق

مـن   ٩لمـادة  ويمكن لهيئة مكافحة الفساد طلب كف يد المتهم عن العمل من الجهـات المعنيـة (ا  
ولائحتــه  ١٩٩٨) لســنة ٤قــانون مكافحــة الفســاد). كمــا أجــاز قــانون الخدمــة المدنيــة رقــم ( 

  التنفيذية وقف الموظف عن عمله أو نقله إلى وظيفة أخرى عند إحالته للتحقيق.
ولكـن لـيس    ويتضمَّن قانون مكافحة الفساد عقوبة الحرمان من الحق في تولي الوظـائف العامـة  

  في منشأة مملوكة كلياً أو جزئياً للدولة. تولي منصبفي 
لمدنيـة مـن مسـاءلة الموظـف     المنصـوص عليهـا في قـانون الخدمـة ا     الإداريةولا يمنع توقيع العقوبة 

ــ ــأو العكــس، ويجــوز النظــر في مجــازاة الموظــف تأدي   اجزائي ــ  ابي ــه جزائي ــرغم مــن براءت ــى ال  اعل
  دمة المدنية).من اللائحة التنفيذية لقانون الخ ٩٥  (المادة
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سراحهم بغيـة إعـادة    إطلاقبرامج مخصَّصة لمتابعة الأشخاص المدانين بعد  فِلَسْطِينوليس لدى 
إدماجهم في مجتمعاتهم (الرعايـة اللاحقـة)، غـير أنـه يـتم تـدريب هـؤلاء الأشـخاص لإكسـابهم          

  حرفاً أو مهناً مفيدة خلال فترة سجنهم.
ــدابير لمــنح مــر  فِلَسْــطِينولم تعتمــد  تكبي الجــرائم المتعــاونين حصــانة مــن الملاحقــة القضــائية،    ت

 بإعفـاء كان يجوز أن يؤخذ هذا التعاون في الاعتبار حيث تسـمح التشـريعات الفلسـطينية     وإن
الأشخاص الذين يشـاركون أو شـاركوا في ارتكـاب أفعـال فسـاد مـن العقوبـة في حـال قـاموا          

ــة  عــن الجريمــة أو في حــال أدّى تعــاونهم مــع   بــالإبلاغ القــبض علــى الجنــاة الآخــرين   إلىالعدال
مـن قـانون    ٣٨المـادة  ومـن قـانون مكافحـة الفسـاد      ٢٧و ٢٥ ناالمادتوضبط عائدات الجريمة (

 السـاري في الضـفة الغربيـة). كمـا     مـن قـانون العقوبـات    ١٧٢ مكافحة غسل الأمـوال والمـادة  
تكـب جريمـة الفسـاد أو    ) علـى تخفـيض العقوبـة لمر   ٢٧نص قـانون مكافحـة الفسـاد في المـادة (    

  التحقيق معه لكشف الجريمة ومرتكبها. ثناءأالشريك فيها إذا قدم عوناً 
تــدابير كافيــة لتــوفير حمايــة فعّالــة لمــرتكبي الجــرائم المتعــاونين مــع العدالــة،     فِلَسْــطِينولم تتخــذ 

  تم بعد اكتشاف الجريمة.قد كان التعاون  نْإسيما و  لا
الأشخاص المتعاونين مـع العدالـة    إعفاءصة لتوفير إمكانية ت مُخصَّويمكن لفلسطين إبرام اتفاقا

  والموجودين في الخارج من العقوبة ضمن الضوابط القانونية المعمول بها.
    

    )٣٣و ٣٢حماية الشهود والمبلِّغين (المادتان     
لشخصـية  ) من قانون مكافحة الفساد على توفير الحمايـة القانونيـة والوظيفيـة وا   ١٨تنص المادة (

للشــهود والخــبراء والمــبلِّغين، غــير أن هــذه المــادة لم تتضــمن الــنص علــى حمايــة أقــارب الشــهود     
  وثيقي الصلة بهم.الوالخبراء وسائر الأشخاص 

  الإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات. إمكانيةولا تنص التشريعات الفلسطينية على 
  شأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص.بإبرام اتفاقات ب فِلَسْطِينولم تقم 

ولا تسمح التشريعات الفلسطينية بإمكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعـين الاعتبـار   
 في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة.

    
    ) ٤٠و ٣١التجميد والحجز والمصادرة؛ السرِّية المصرفية (المادتان     

) من قانون مكافحة غسل الأموال على إمكانيـة مصـادرة العائـدات الإجراميـة     ٤٠( نصَّت المادة
ــة أصــلية،       ــن جريم ــوال أو م ــة غســل أم ــن جريم ــة م ــها بصــورة مباشــرة    المتأتي ــود ملكيت ــتي تع وال
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أو ممتلكات تعادل قيمتها  مباشرة إلى شخص مدان بجريمة غسل الأموال أو بجريمة أصلية، غير أو
ــدات   ــى جــرائم الرشــوة      إلى بالإضــافةقيمــة تلــك العائ ــادة أيضــاً عل ــق هــذه الم الوســائط. وتنطب

) مـن  ٣٠والاختلاس. أما بالنسبة لباقي الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية، فقد نصَّـت المـادة (  
الساري في الضفة الغربية على إمكانية مصادرة الأشياء التي تحصـلت مـن جنايـة     قانون العقوبات

تـنص   لأشياء التي استُخدمت أو كانت معـدّة للاسـتخدام في ارتكابهـا. ولم   جنحة مقصودة وا أو
صراحةً على المصادرة علـى أسـاس القيمـة. ولا يوجـد هنـاك نـص مقابـل في التشـريعات المطبقـة          

 قطاع غزّة. في
 ويجب أن تكون المصادرة مستندة إلى إدانة.

انون مكافحـة غسـل الأمـوال علـى     وينصُّ قانون مكافحة الفساد وقانون الإجراءات الجزائيـة وق ـ 
ــا         ــا وتتبعه ــة وأدواته ــدات الجريم ــى عائ ــق المتاحــة للتعــرُّف عل ــدابير التحقي مجموعــة واســعة مــن ت

  وتجميدها لغرض مصادرتها.
الأشـــياء المضـــبوطة  بـــإدارةوالنصـــوص التشـــريعية المتعلقـــة  الإجـــراءاتبعـــض  فِلَسْـــطِينولـــدى 

   .المصادرةو
مكافحة غسل الأموال بإمكانية مصادرة الممتلكات الـتي حُوِّلـت   ) من قانون ٤٠وتسمح المادة (

 إلى بالإضـافة العائدات الإجرامية إليها أو بُدِّلت بها والممتلكات التي خُلطـت بهـا تلـك العائـدات     
 الإيرادات والمنافع المتحصلة مـن تلـك العائـدات في جـرائم غسـل الأمـوال والرشـوة والاخـتلاس        

  نصوص عليها في الاتفاقية.الجرائم المفقط دون باقي 
أو  وثــائقأي  مــن أيــة جهــة طلــبال) مــن قــانون مكافحــة الفســاد للهيئــة ٩كمــا تســمح المــادة (

  .وفقاً للإجراءات القانونية النافذةبما في ذلك السرّي منها،  ،معلومات
 ويجوز للمحكمة إلـزام الجـاني بـأن يبـيّن المصـدر المشـروع للعائـدات الإجراميـة في جـرائم غسـل          

 ) من قانون مكافحة غسل الأموال).٢٠الأموال والرشوة والاختلاس (المادة (
) ٤١) وقــانون مكافحــة غســل الأمــوال (المــادة ٢٨٩ويــنصُّ قــانون الإجــراءات الجزائيــة (المــادة 

) علــى حمايــة حقــوق الأطــراف الثالثــة ٣٠وقــانون العقوبــات الســاري في الضــفة الغربيــة (المــادة 
  الحسنة النية.

ــة أن تطلــب إتاحــة       ويمكــن  ــات المالي ــة مكافحــة الفســاد أو لوحــدة التحري ــة أو لهيئ ــة العام للنياب
  السجلات المصرفية أو حجزها بعد الاستحصال على حكم قضائي. 
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    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل الجنائي (المادتان     
ا مــن ) مــن قــانون مكافحــة الفســاد علــى أن قضــايا الفســاد وكــل مــا يتعلــق به ــ ٣٣تــنصُّ المــادة (

  إجراءات لا تخضع للتقادم.
بعين الاعتبار حكـم إدانـة سـبق أن صـدر     أن يؤخذ  إمكانيةولم تنص التشريعات الفلسطينية على 

 بحق الجاني المزعوم في دولة أخرى، بغية استخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية.
    

    )٤٢الولاية القضائية (المادة     
، باسـتثناء جـرائم الفسـاد    ٤٢قضـائية الحـالات المشـار إليهـا في المـادة      لولايتـها ال  فِلَسْـطِين ع خضِتُ

  أو ضد مواطنيها. فِلَسْطِينالتي ترتكب ضد 
    

    ) ٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (المادتان     
  تدابير تتناول عواقب الفساد. فِلَسْطِينلم تتخذ 

علـى أنـه يجـوز الادعـاء بـالحق المـدني أمـام         ائيـة الجز الإجـراءات ) مـن قـانون   ١٩٦ونصَّت المـادة ( 
كمــا أن  محكمــة الدرجــة الأولى في جميــع مراحــل الــدعوى الجزائيــة وحــتى إقفــال بــاب المرافعــة.   

 تطبق فقط في الضفة الغربية دون قطاع غزّة. يجابيةالصلاحية الشخصية الإ
    

    ) ٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات المتخصِّصة والتنسيق فيما بين الهيئات (المواد     
في مجــال إنفــاذ القــانون والوقايــة،   مهــامَّ إليهــاهيئــة لمكافحــة الفســاد وأوكلــت   فِلَسْــطِينأنشــأت 

مــن النيابــة العامــة  أعضــاءمحكمــة مختصــة بجــرائم الفســاد وتم انتــداب   ٢٠١٠أنشــأت عــام   كمــا
تصـة في  مخ أقسـام ليتولوا القيام بمهـام نيابـة مختصـة بمكافحـة الفسـاد. كمـا لـدى كـل جهـاز أمـني           

قضايا الجرائم الماليـة والفسـاد مـن بينـها: مكتـب "أمـن المؤسسـات" لـدى كـل مـن جهـاز الأمـن             
مكتب مكافحة الفساد وغسـل الأمـوال والجـرائم     إلى بالإضافة، الوقائي وجهاز المخابرات العامة

تابعـة  وحـدة تحريـات ماليـة تُعـرف بــ "وحـدة الم       فِلَسْـطِين الاقتصادية التابع للشرطة. كما أنشأت 
  المالية" ولجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال.

 كمـا  عمـل بفعاليـة.  يويبدو أنَّ الهيكل المكوَّن من مختلف أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات العدالة 
 يبدو أنَّ هذه السلطات مزودة بقدرٍ وافٍ من التدريب والموارد.

) مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة     ٢٥وفيما يتعلق بالتعاون بين السلطات الوطنية، توجـب المـادة (  
 على كل من علـم مـن المـوظفين العمـوميين أثنـاء تأديـة عملـه أو بسـبب تأديتـه بوقـوع جريمـة أن           
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) من قـانون مكافحـة الفسـاد علـى كـل      ١٩/١يبلغ عنها السلطات المختصة. كما توجب المادة (
) مــن قــانون مكافحــة ٩/٤الهيئــة بــذلك. وتعطــي المــادة ( إبــلاغموظــف عــام علــم بجريمــة فســاد 

أو معلومـات، بمـا في ذلـك السـرّي منـها،      وثـائق  من أيـة جهـة أي    طلبأن تالفساد الحق للهيئة ب
  وفقاً للإجراءات القانونية النافذة.

فيهـا المصـارف     عـدداً مـن كيانـات القطـاع الخـاص، بمـا      الأمـوال   مكافحة غسـل كما ألزم قانون 
الصــرافة وشــركات التــأمين، بــإبلاغ وحــدة المتابعــة الماليــة عــن أيــة عمليــة مشــبوهة،    وشــركات 

) مـــن قـــانون ٢٤بالإضـــافة إلى تقـــديم المعلومـــات الـــتي تطلبـــها الوحـــدة. كمـــا تتضـــمن المـــادة (
ــة   ــالإجــراءات الجزائي ــ اًالتزام ــها الســلطات       اأدبي ــغ عن ــة أن يبل ــوع جريم ــم بوق علــى كــل مــن عل
 .الإبلاغعلى عقوبة في حالة عدم  المختصة، دون النصِّ

    
    التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة   - ٢- ٢  

إجمالاً، فيمـا يلـي المعـالم البـارزة مـن التجـارب الناجحـة والممارسـات الجيِّـدة في تنفيـذ الفصـل            
  الثالث من الاتفاقية:

 )؛٣٦إنشاء هيئة لمكافحة الفساد ومحكمة مختصة بجرائم الفساد (المادة   •  

 ).٣٨تعاون جيّد بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد (المادة   •  
    

    التحدِّيات التي تواجه التنفيذ   - ٣- ٢  
  من شأن الخطوات التالية أن تعزّز التدابير القائمة لمكافحة الفساد:  

 ١تجريم رشوة موظف عمـومي أجـنبي أو موظـف في مؤسسـة دوليـة عموميـة (الفقـرة          •  
 )؛١٦من المادة 

ــام موظــف عمــومي أجــنبي أو     فِلَسْــطِينتُشَــجَّع   •   أن تســتكمل جهودهــا لكــي تجــرّم قي
 )؛١٦من المادة  ٢موظف في مؤسسة دولية عمومية بالتماس رشوة أو قبولها (الفقرة 

 في قطاع غزة تجريماً صريحاً لفعل تبديد موظف عمـومي لمـا   تضمين التشريعات المطبقة  •  
السـاري   ) مـن قـانون العقوبـات   ٤٢٢أحكام المادة ( بحكم موقعه. ومع أخذ إليهعُهد 

أن تنظـر   فِلَسْـطِين ، ولمزيد مـن الـيقين القـانوني، تُشَـجَّع     بعين الاعتبار في الضفة الغربية
) مــن نفــس القــانون بحيــث تغطــي صــراحةً الاخــتلاس ١٧٤تعــديل المــادة ( إمكانيــةفي 

 )؛١٧لصالح شخص أو كيان آخر وفعلي التسريب والتبديد (المادة 
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ــجَّع   •   ــطِينتُشَ ــل أراضــيها، رشــوة       فِلَسْ ــى كام ــا لكــي تجــرّم، عل أن تســتكمل جهوده
وارتشاء موظـف عمـومي أو أي شـخص آخـر لاسـتغلال نفـوذه تجـاه إدارة أو سـلطة         

 )؛١٨(أ) و(ب) من المادة  نان الفرعيتاالفقرتعمومية (

غلال الوظـائف بمـا يتوافـق    أن تستكمل جهودها لكي تجرّم إساءة اسـت  فِلَسْطِينتُشَجَّع   •  
 )؛١٩مع أحكام الاتفاقية (المادة 

أن تستكمل جهودها لكي تجرّم الوعد بالرشوة في القطاع الخـاص أو   فِلَسْطِينتُشَجَّع   •  
 )؛٢١طلبها أو قبولها (المادة  عرضها أو منحها أو

 ،لغسـل الأمـوال   لجـرائم الأصـلية  في عـداد ا  كافة الأفعال المجرّمـة وفقـاً للاتفاقيـة    إدراج  •  
ــا ــالنفوذ   بم ــاجرة ب ــا المت ــة    وإســاءةفيه ــرة الفرعي (ب) مــن  ٢اســتغلال الوظــائف (الفق

 )؛٢٣  المادة

تجريم استخدام القوة البدنيـة أو التهديـد أو الترهيـب أو الوعـد بمزيـة غـير مسـتحقة أو          •  
ــا للتحــــريض علــــى الإدلاء بشــــهادة زور أو للتــــدخل في الإدلاء    عرضــــها أو منحهــ

دة أو تقـديم الأدلـة في إجـراءات تتعلـق بارتكـاب أفعـال مجرّمـة وفقـاً للاتفاقيـة،          بالشها
 )؛٢٥سواء بلغ الجاني مقصده أو لم يبلغه (الفقرة الفرعية (أ) من المادة 

تجريم اسـتخدام القـوة البدنيـة أو التهديـد أو الترهيـب للتـدخل في ممارسـة أي موظـف           •  
الرسمية، بمـا يتوافـق مـع أحكـام الاتفاقيـة (الفقـرة       قضائي أو معني بإنفاذ القانون مهامه 

 )؛٢٥الفرعية (ب) من المادة 

خاص المــدانين بارتكــاب جــرائم النظــر في اتخــاذ إجــراءات لإســقاط الأهليــة عــن الأش ــ  •  
(ب)  ٧لتولي منصب في منشأة مملوكـة كليـاً أو جزئيـاً للدولـة (الفقـرة الفرعيـة        فساد

 )؛٣٠  من المادة

أن تتخـذ إجـراءات إضـافية لتعزيـز إعـادة إدمـاج الأشـخاص المـدانين          سْـطِين فِلَتُشَجَّع   •  
 )؛٣٠من المادة  ١٠بارتكاب جرائم فساد في مجتمعاتهم (الفقرة 

الســماح، علــى كامــل الأراضــي الفلســطينية، بإمكانيــة مصــادرة العائــدات الإجراميــة     •  
دل قيمتـها قيمـة تلـك العائـدات     المتأتية من أفعال مجرّمة وفقاً للاتفاقية، أو ممتلكات تعا

الأشــياء الــتي اســتُخدمت أو كانــت معــدّة للاســتخدام في ارتكــاب هــذه  إلى بالإضــافة
الأفعال والممتلكـات الـتي حُوِّلـت العائـدات الإجراميـة إليهـا أو بُـدِّلت أو خُلطـت بهـا          
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والإيرادات والمنافع المتحصـلة مـن تلـك العائـدات (بمـا يتخطـى جـرائم غسـل الأمـوال          
  ؛)٣١من المادة  ٦و ٥و ٤و ١والرشوة والاختلاس) (الفقرات 

لتحسـين تنظـيم إدارة الممتلكـات المجمـدة أو المحجـوزة أو المصـادرة        إضافيةاتخاذ تدابير   •  
 )؛٣١من المادة  ٣(الفقرة 

لتوفير حمايـة فعّالـة للشـهود، بمـا فـيهم الضـحايا إذا كـانوا شـهوداً،          إضافيةاتخاذ تدابير   •  
ء الذين يُـدْلون بشـهادة تتعلـق بأفعـال مجرّمـة وفقـاً للاتفاقيـة. ويجـب أن تشـمل          والخبرا

مـن   ٤و ٢و ١الصـلة بهـم (الفقـرات     يهذه الحماية أقـاربهم وسـائر الأشـخاص الـوثيق    
 )؛٣٢  المادة

 )؛٣٢من المادة  ٣النظر في إبرام اتفاقات بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص (الفقرة   •  

عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسـبة  إمكانية  إتاحة  •  
 )؛٣٢من المادة  ٥من الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة (الفقرة 

اتخاذ تـدابير تتنـاول عواقـب الفسـاد، يمكـن أن تشـمل اعتبـار الفسـاد عـاملاً لإلغـاء أو             •  
ماثلــة أو اتخــاذ أي إجــراء فســخ عقــد أو ســحب امتيــاز أو غــير ذلــك مــن الصــكوك الم

 )؛٣٤انتصافي آخر (المادة 

النظر في إمكانية منح الحصـانة مـن الملاحقـة القضـائية لأي شـخص يقـدم عونـاً كـبيراً           •  
ــرة         ــة (الفق ــاً للاتفاقي ــرّم وفق ــل مج ــة بشــأن فع ــق أو الملاحق ــات التحقي ــن  ٣في عملي م

 )؛٣٧  المادة

ة لمرتكبي الجرائم المتعاونين مـع العدالـة. ويجـب أن    لتوفير حماية فعّال إضافيةاتخاذ تدابير   •  
ــوثيق    ــة أقــاربهم وســائر الأشــخاص ال مــن  ٤الصــلة بهــم (الفقــرة   يتشــمل هــذه الحماي

 )؛٣٧  المادة

صـريحاً يُلـزم سـلطاتها العموميـة بالاسـتجابة       ان تشـريعاتها نص ـ أن تُضَمَّ فِلَسْطِينتُشَجَّع   •  
 )؛٣٨الفرعية (ب) من المادة  لطلبات هيئة مكافحة الفساد (الفقرة

اتخــاذ تــدابير لتشــجيع التعــاون بــين الســلطات الوطنيــة المعنيــة بــالتحقيق والملاحقــة            •  
وكيانـــات القطـــاع الخـــاص، بمـــا هـــو أبعـــد مـــن موجبـــات مكافحـــة غســـل الأمـــوال 

 )؛٣٩  من المادة ١  (الفقرة

رائم الفسـاد الـتي ترتكـب    تُشَجَّع فِلَسْطِين أن تنظر في أن تُخضع لولايتـها القضـائية ج ـ    •  
فِلَسْــطِين أو ضــد مواطنيهــا وأن تنظــر في توســيع نطــاق تطبيــق مبــدأ الصــلاحية     ضــد
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الفلسـطينية (بمـا في ذلـك قطـاع غـزة)       الايجابية بحيث يشمل كافة الأراضـي الشخصية 
 (د)).  ٢(ب) و  ٢(أ) و  ٢(الفقرات 

    
    جلِ تحسين تنفيذ الاتفاقيةالاحتياجات من المساعدة التقنية التي حُدِّدت من أ  - ٤- ٢  

مساعدة تقنية في تطوير بـرامج لتعزيـز إعـادة إدمـاج الأشـخاص المـدانين في مجتمعـاتهم          •  
 )؛٣٠من المادة  ١٠(الفقرة 

صياغة تشريعية؛ برامج لبناء قـدرات السـلطات المسـؤولة عـن تنظـيم إدارة الممتلكـات         •  
رسـات الجيدة/الـدروس المستخلصـة    المجمدة أو المحجوزة أو المصـادرة؛ وملخّـص للمما  

 )؛٣١من المادة  ٣(الفقرة 

نظـام لحمايـة الشـهود يحـدد أنـواع وأشـكال الحمايـة القانونيـة          إعدادمساعدة تقنية في   •  
والوظيفية والجسدية التي من الممكن تقديمها، وآليات منح هذه الحماية والوحـدة الـتي   

ــة؛ الاطــلاع علــى تجــا     ــة في هــذا المجــال  ســتقرر منحهــا ضــمن شــروط معين رب مقارن
 )؛٣٢للتعرف على الممارسات الفضلى (المادة 

 )؛٣٣و ٣٢ ناالمادتتشريع نموذجي لحماية الشهود والمبلغين (  •  

تدريبات متخصصـة لرفـع قـدرات العـاملين في هيئـة مكافحـة الفسـاد ونيابـة مكافحـة            •  
سـيما في مجـال    لا ،فسادزاهة ومكافحة ال الفساد وكافة المؤسسات العاملة في تعزيز الن

  .)٣٦التحقيقات المالية (المادة 
    

    الفصل الرابع: التعاون الدولي  - ٣  
    ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  - ١- ٣  

عتــبر فِلَسْــطِين في حالــة اســتثنائية نظــرًا لأنهــا لا تتمتــع بالســيادة  فيمــا يتعلــق بالتعــاون الــدولي، تُ
وة لاع ـوكاملـة علـى حـدودها الخارجيـة.     شكل خاص أي سيطرة الكاملة، كما أنها لا تملك ب

 هــذهولم تحــظ فِلَسْــطِين بــاعتراف عــدد كــبير مــن الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة.   ،كعلــى ذلــ
الظروف تشكل إلى حد ما عائقا أمام إمكانيات فلسطين القانونيـة والفعليـة للتعـاون مـع هـذه      

أي اتفاقيـات ثنائيـة بشـأن تسـليم المجـرمين أو المسـاعدة        الدول؛ وبالفعل، لم تبرم فِلَسْـطِين بَعْـدُ  
  القانونية المتبادلة.
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في جامعـة الـدول العربيـة، وقـد انضـمت إلى عـدد مـن المعاهـدات          تعتبر فِلَسْطِين عضـوًا كـاملاً  و
الإقليميــة، ومنــها الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد، والاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال  

 إلى جانب ذلك، فإن اتفاقية الأممولإرهاب، واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي. وتمويل ا
المتحدة لمكافحة الفساد تعتبر بالنسبة لفِلَسْطِين أول اتفاقية دوليـة ذات نطـاق عـالمي تعمـل علـى      

  تنظيم أوجه التعاون الدولي.
الدوليـة،   المعاهـدات  في الـواردة  فـاذ الن ذاتيـة ال ويمكن أن تطبّق فِلَسْـطِين بشـكل مباشـر الأحكـام    

حيث نفذت عمليات تسليم للمجرمين المطلوبين على أساس اتفاقية الريـاض للتعـاون القضـائي.    
  فلسطين تقديم المساعدة على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.يمكن لظل غياب معاهدات دولية،  وفي

ن تسليم المجرمين المطلوبين أو قـانون  ليس لدى فِلَسْطِين قانون عام بشأ ،وعلى المستوى الداخلي
 بشــأن المســاعدة القانونيــة المتبادلــة. غــير أنــه يوجــد قــانون بشــأن تســليم المجــرمين الفــارين لســنة   

معمول به في الضفة الغربية، إلى جانب قانون آخر بشـأن تسـليم المجـرمين الفـارين لسـنة       ١٩٢٧
  معمول به في قطاع غزة.  ١٩٢٦

    
  قل الأشخاص المحكوم عليهم؛ نقل الإجراءات الجنائية تسليم المجرمين؛ ن    

    )٤٧و ٤٥و ٤٤(المواد 
 فيما يتعلق بمسائل تسْليم المجرمين، فإن فِلَسْـطِين تشـترط بشـكل عـام ازدواجيـة التجـريم. ومـع       

مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة      ٤٣) مـن المـادة   ٢يعتبر التجريم المزدوج، تَمَشّيًا مـع الفقـرة (   ،ذلك
ل لتقيـيم ازدواجيـة   الفساد، ساريًا بشكل مرن، أي أن السلوك الأساسي يعتـبر الفاص ـِ لمكافحة 
من اتفاقية الريـاض للتعـاون    ٤٠لا تشترط الفقرة (ب) من المادة  ،كوة على ذللاعوالتجريم. 

القضائي تسليم الشخص المطلوب إذا كان من مواطني الدولـة الطالبـة أو دولـة أخـرى، يكـون      
  ا عليه.  الفعل فيها معاقب

النيابة العامة. ويجب أن يوقع هذا القرار من قبـل   إلىوتأخذ وزارة العدل قرار التسليم ثم تحيله 
  الرئيس الذي له القرار النهائي بالتسليم من عدمه.

) ٣وتجيز فِلَسْطِين تسليم مـرتكبي الجـرائم ذات الصـلة علـى النحـو المنصـوص عليـه في الفقـرة (        
  ية. ولا تعتبر الجرائم الواردة في الاتفاقية جرائم سياسية.  من الاتفاق ٤٤من المادة 

يمكــن  ،إلى جانــب ذلــك ولا تشــترط فِلَسْــطِين وجــود معاهــدة لتســليم المجــرمين المطلــوبين.       
ــانوني لتســليم المجــرمين     ــة كأســاس ق ــطِين اســتخدام الاتفاقي ــورطين في جــرائم فســاد.    لفِلَسْ المت

  بدأ المعاملة بالمثل بمثابة أساس قانوني كاف لتسليم المجرمين.أيضًا مفِلَسْطِين تَعتبِر  ،اًوأخير
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والجرائم الـتي تسـتوجب تسـليم مرتكبيهـا منصـوص عليهـا في أحـد الملاحـق المرافقـة للقـانونين           
بشــأن تســليم المجــرمين الفــارين، وتشــمل هــذه الجــرائم جــرائم مثــل الشــهادة   ١٩٢٧و ١٩٢٦

تلاس، وخيانة الأمانـة، والاحتيـال، أو الحصـول علـى     الزور أو الحنث باليمين، والسرقة، والاخ
عائدات متحصل عليهـا مـن إحـدى الجـرائم المـذكورة سـابقًا، والرشـوة. بيـد أن هـذه القـوائم           

  فْصِيلِيّة لا تتناول كافة الجرائم الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.  التَّ
تســليم المجــرمين المطلــوبين علــى عــدد مــن الشــروط  تــنص القــوانين الداخليــة الســارية المعنيــة ب و

نى للعقوبـات المقـررة، والـتي وردت فقـط في     دالقليلة للتسليم، إلا أنها لم تحدد شـروط الحـد الأ  
من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي. ونص القانونان على رفض طلبات التسـليم إذا   ٤٠ المادة

  الية لا تُعد سببًا للرفض.  انطوت على جرائم سياسية، بيد أن الجرائم الم
  ويمكن لفِلَسْطِين أن تحتجز مؤقتاً الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها.

 من القـانون الأساسـي)، إلا   ٢٨وفي حين أن المواطنين الفلسطينيين لا يخضعون للتسليم (المادة 
مبـــدأ الصـــلاحية  ســـطين الولايـــة القضـــائية علـــى مواطنيهـــا في الضـــفة الغربيـــة بموجـــبلَأن لفِ

فـإن مبـدأ    ،كوة علـى ذل ـ عـلا و). ١٦من قانون العقوبات رقـم   ١٠(المادة الإيجابية الشخصية 
ا حـتى في حالـة عـدم    ميـة) يعـني أن الشـخص سـيلاحق قضـائي     الشرعية (الملاحقة القضائية الإلزا

 - ١٦وجود طلب من إحدى الدول الأجنبية. أما في قطاع غزة، فـإن قـانون العقوبـات رقـم     
  لا يسري. -المحاكمة"  أووبالتالي مبدأ "إما التسليم 

وتخلو قوانين العقوبات المعمـول بهـا في فِلَسْـطِين مـن أي أحكـام تشـير إلى التنفيـذ المباشـر لأي         
  اتفاقية دولية. إلىحكم قضائي أجنبي، غير أن هذا الأمر يمكن أن يتم استناداً 

اسـي الحقـوقَ والحريـات العامـة الـتي تسـري أيضًـا        وما يليها من القـانون الأس  ٩وتكرس المادة 
أمــام إحــدى المحــاكم العاديــة قــرار التســليم في علــى إجــراءات تســليم المجــرمين، ويجــوز الطعــن  

  إلى محكمة النقض.   وصولاً
  وبينما لا يوجد شيء في التشريع، فإن الالتزام بالتشاور ينبثق من التطبيق المباشر للاتفاقية.  

  د أساس قانوني لنقل الأشخاص المحكوم عليهم أو نقل الإجراءات الجنائية.وأخيرًا، لا يوج
    

    )٤٦المساعدة القانونية المتبادلة (المادة     
 ،لا يوجد في التشريع الفلسطيني الداخلي ما ينظم مسـألة المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة. ولـذلك     

فــإنَّ  ،قيــة العربيــة لمكافحــة الفســادوالى جانــب اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد والاتفا 
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اتفاقية الرياض للتعـاون القضـائي تعتـبر الأسـاس القـانوني الوحيـد المكتـوب للتعـاون في مسـائل          
لا تشــترط فِلَسْــطِين وجــود معاهــدة لتقــديم المســاعدة  ،المسـاعدة القانونيــة المتبادلــة. ومــع ذلــك 

كقـانون عُـرفي. هـذا، ولا تشـترط فِلَسْـطِين       القانونية المتبادلـة، كمـا تطبـق مبـدأ المعاملـة بالمثـل      
  ازدواجية التجريم لتقديم المساعدة القضائية.

 ويمكن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الجرائم المرتكبة من قِبَل الأشخاص الاعتبـاريين. إلى 
انونيـة  فإن فِلَسْـطِين يمكنـها، مـن حيـث المبـدأ، تقـديم كافـة أشـكال المسـاعدة الق          ،جانب ذلك

مــن الاتفاقيــة. فكافــة التــدابير الــتي يمكــن اتخاذهــا علــى    ٤٦) مــن المــادة ٣الــواردة في الفقــرة (
 المستوى الـوطني يجـوز اسـتخدامها أيضًـا في إنجـاز طلبـات المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة. ويـتعين          

  صدور قرار من المحكمة عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى السجلات المصرفية.
تعتبَر مُشَارَكَة المعلومات بشكل تِلْقائِيّ أمرًا جائزًا من حيث المبدأ، إلا أنها لا تحصـل   وبينما

ففـي علاقـات وحـدات     ،الطلبات الرسميـة للمسـاعدة القانونيـة المتبادلـة. ومـع ذلـك       إطارفي 
البعض بــبعض، إلى جانـب علاقــات أجهـزة الشــرطة بعضـها    بــالضـها  عبالاسـتخبارات الماليــة  

مــن قــانون  ٤٥وْقَــات وفقًــا لمــا جــاء في نــص المــادة اعــى هــذا الأمــر فِــي أَغْلَــب الأرأيضًــا، يُ
  مكافحة غسل الأموال.

الكشــف عــن هــذه المعلومــات مــتى بفِلَسْــطِين  قيــام إمكانيــةولا تحــول ســرية المعلومــات دون 
انطوت على دليـل تبرئـة أحـد الأشـخاص المتـهمين. وفي هـذا الصـدد أيضًـا، لا تمثـل السـرية           

 أنَّهـا لمجرَّد  الطلبات تُرفض صرفية سببًا لرفض تقديم طلبات المساعدة القانونية المتبادلة. ولاالم
  بأمور تافهة. تتعلق

في حالــة عــدم وجــود تشــريع داخلــي يعــنى بالمســاعدة القانونيــة المتبادلــة، فإنــه مــن الممكــن نقــل  و
هادة علـى أسـاس التطبيـق    ا لأغـراض الإدلاء بالش ـ قضـائي  اقيد الاحتجاز أو يقضـي حكم ـً شخص 

منح ضمانات عدم التعرّض على نفس الأسـاس. ولا يجيـز قـانون الإجـراءات     المباشر للاتفاقية. وتُ
عقد جلسات عن طريق الائتمار عـبر الفيـديو، ومـع ذلـك يمكـن اسـتعماله        ،عام بشكل ،الجزائية

  لإجراء.  إذا تضمن طلب المساعدة القانونية ذلك وبموافقة الشخص المعني على هذا ا
ولقد عُهِدَ إلى وزارة العدل بتلقي طلبات المساعدة القانونية باعتبارها السـلطة المركزيـة المنـوط    
بها ذلك. وتُرسل طلبـات المسـاعدة القانونيـة أو أي مراسـلات ذات صـلة مُبَاشَـرَةً إلى السـلطة        

ليزيـة.  كيـة أو اللغـة الإن  المركزية. ويتعين تسليم الطلبات والوثائق ذات الصلة خطيا باللغة العرب
فـإن فِلَسْـطِين تتبـع الإجـراءات المحـددة مـن        ،أما فيما يتعلق بطلبات المساعدة القانونية الصادِرة

قِبَل الدولة المستلمة. وتنفذ فِلَسْطِين الطلبات طبقًـا للإجـراء المحـدد في الطلـب، مـا لم تتعـارض       
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فـإنَّ  إلى جانب ذلـك  وة من الناحية العملية، عتبر قاعدة التخصيص مُطَبّقمع القانون الوطني. وتُ
  الطلبات يتم تناولها بشكل سري.

ــة، يجــوز لفلســطين أن     ــة المتبادل ــة بالمســاعدة القانوني ــة المعني  وفي ظــل غيــاب التشــريعات الوطني
مـن   ٢٠) مـن المـادة   ١١ترفض طلبـات المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة فقـط علـى أسـاس الفقـرة (        

مـــن اتفاقيـــة  ٤٦) مـــن المـــادة ٢١لمكافحـــة الفســـاد، بالإضـــافة إلى الفقـــرة (الاتفاقيـــة العربيـــة 
المتحـدة لمكافحـة الفسـاد. ولا يجـوز رفـض طلبـات المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة لمجـرد أن            الأمم

  الجريمة ذات طبيعة تتعلق بأمور مالية.
وفي إطـار التطبيـق    ،ى الآن. ومع ذلـك تَّولم يتم رفض أي طلب للمساعدة القانونية المتبادلة ح

، في حـال رفضـها لأي طلـب مـن     فإن فِلَسْـطِين  ،المباشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
عقـدت مشـاورات قبـل    قد طلبات المساعدة القانونية، تبدي الأسباب لفعلها ذلك كما تكون 

بـات المســاعدة  ذلـك. وأشـارت فِلَسْـطِين إلى أن متوسـط المـدة الزمنيــة المسـتغرقة للـرد علـى طل        
القانونية المتبادلة الواردة أقـل مـن شـهر واحـد. ويجـوز لفلسـطين تأجيـل طلـب المسـاعدة علـى           

  أساس أن الطلب المقدم يتدخّل في أحد التحقيقات الجارية.
وتتحمل فِلَسْطِين التكـاليف الاعتياديـة المتعلقـة بتقـديم المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة، كمـا يمكـن          

فإنـه يجـوز تقـديم الوثـائق      ،بالإضـافة إلى ذلـك  والمتاحـة للعامـة بنـاء علـى طلـب.      تقديم الوثـائق  
والمعلومات السرية إلى الدولة الطالبة في حالة إذا قدمت الأخيرة ضمانات تكفل الحفـاظ علـى   

    سرية هذه الوثائق أو المعلومات.
    

  ي الخاصة التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحر    
    )٥٠و ٤٩و ٤٨(المواد 
ساس للتعـاون المتبـادل بـين سـلطات     أفِلَسْطِين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمثابة تعتبر 

  إنفاذ القانون.  
تعاون فقط مع الهيئات العربية المعنية بمكافحة الفساد (علـى سـبيل    الفساد مكافحة ولدى هيئة

في الشبكة العربيـة لهيئـات مكافحـة الفسـاد. بيـد أنـه لا توجـد        المثال: الأردن)، كما أنها عضو 
لآن. ومع ذلـك  مذكرات تفاهم قد تم التوقيع عليها مع هيئات مكافحة الفساد الأخرى حتى ا

  تفاهم مع ماليزيا والمغرب.هناك مشروع مذكرات 
بيـد أنهـا   وأبرمت وحدة الاستخبارات المالية مذكرات تفاهم مـع نظيراتهـا في الأردن وروسـيا.    

ليســت عضــوًا في مجموعــة إيغمونــت لوحــدات الاســتخبارات الماليــة. أمــا فيمــا يتعلــق بوســائل  
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وقد تقـدمت فِلَسْـطِين أيضًـا     تستعمل حاليًا البريد الإلكتروني المشفر.الوحدة فإن  ،الاتصالات
  .المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيمجموعة العمل المالي بطلب للحصول على العضوية في 

وتعتــبر فِلَسْــطِين عضــوًا مُرَاقِبًــا في شــبكة الإنتربــول. وتوجــد وحــدة اتصــال وطنيــة للإنتربــول، 
  الآمنة.   "I-24"بعد إلى شبكة ليس لديها ولوج  ولكن

تفاقيـة، واتفاقيـات الأمـم المتحـدة بشـأن      الافِلَسْطِين إجراء تحقيقات مشـتركة في إطـار   لكن يمو
  ا.وعلى أساس كل حالة على حدة أيضًالجريمة المنظمة عبر الوطنية، 

ــان و ــنظم المادت ــة     ٥١و ٥٠ت ــة أســاليب التحــري الخاصــة (مراقب ــانون الإجــراءات الجزائي مــن ق
وتعتــبر الأدلــة الــتي يــتم الحصــول  ،الاتصــالات والمراقبــة والتحقيــق الســري، والتســليم المراقــب)
  عليها من خلال استعمال هذه التقنيات مقبولة أمام المحكمة.

    
    التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة  - ٢- ٣  

إجمالاً، فيمـا يلـي المعـالم البـارزة مـن التجـارب الناجحـة والممارسـات الجيِّـدة في تنفيـذ الفصـل            
  من الاتفاقية:رابع ال

 ؛معاهدات دوليةبغياب تقدم المساعدة على أساس المعاملة بالمثل أن فِلَسْطِين يمكن ل  •  

طلـب المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة     تقـديم  كأسـاس قـانوني ل   تفاقيـة لالالاستعمال الفعلي   •  
 إلى دولة طرف أخرى.

    
    التحدِّيات التي تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  

  من شأن الخطوات التالية أن تعزّز التدابير القائمة لمكافحة الفساد:  
هـا جـرائم   إدراج كل الجرائم الواردة في الاتفاقية، بشـكل واضـح، في التشـريع باعتبار     •  

 )؛٤٤) ٧تسليم المجرمين (المادة ( تستوجب

بحيــث يشــمل كافــة الأراضــي   توســيع نطــاق تطبيــق مبــدأ "إمــا التســليم أو المحاكمــة"    •  
 )؛٤٤) ١١(المادة ( الفلسطينية (بما في ذلك قطاع غزة)

النص بوضوح في التشريع على رفض طلب تسليم المجرمين متى كانـت لـدى فِلَسْـطِين      •  
 م لغــرض ملاحقــة أو معاقبــة شــخص بســبب دِّلاعتقــاد أن الطلــب قُ ــ جيهــةوأســباب 

ــية    ــه السياســـ ــله الإثـــــني أو آرائـــ ــيته أو أصـــ ــه أو جنســـ ــه أو ديانتـــ ــه أو عرقـــ  جنســـ
 )؛٤٤  )١٥(  (المادة
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تفاقيـة  الاالنظر في إمكانية نقل إجراءات الملاحقة القضائية لإحدى الجرائم الـواردة في    •  
 )؛٤٧(المادة في صالح حسن سير العدالة ذلك النقل فيها في الحالات التي يعتبر 

نفـاذ القـانون والهيئـات    لإمع السلطات الأجنبية السعي لإقامة قنوات اتصال وتعزيزها   •  
   ).٤٨(المادة المختصة  جهزةوالأ

    
    الاحتياجات من المساعدة التقنية التي حُدِّدت من أجلِ تحسين تنفيذ الاتفاقية  - ٤- ٣  

 قانون للتعاون الدولي؛ صياغةل عيةتشريمساعدة   •  

ــة بشــكل عــام، وبشــكل خــاص مــا يتعلــق        •   ــة المتبادل صــياغة طلبــات المســاعدة القانوني
  باسترداد الموجودات.

 


